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 لجنة الأمم المتحدة للقانون
    التجاري الدولي 

    
 نبذة الأونسيترال عن السوابق القضائية المستندة
 *إلى اتفاقية الأمم المتحدة بشأن البيع الدولي للبضائع

  
 ٨٢المادة 

يفقد المشتري حقه في إعلان فسخ العقد أو في أن يطلب                                 )١( 
ت عليه إعادة البضائع بحالة تماثل،                        من البائع تسليم بضائع بديلة إذا استحال                         

 .الى حد كبير ، الحالة التي استلمها بها                    

 :من هذه المادة         ) ١(لا تطبق الفقرة          )٢( 

اذا كانت استحالة إعادة البضائع أو إعادة البضائع بحالة                                      )أ( 
تماثل ، إلى حد كبير ، الحالة التي استلمها بها غير راجعة لتصرف أو إغفال                                                

 ري ؛ أو     من جانب المشت         

إذا حدث هلاك او تلف للبضائع أو لجزء منها نتيجة                                     )ب ( 
  ؛ أو   ٣٨للفحص المنوّه عنه في المادة                

                                                                 
عدّت هذه النبذة باستخدام النص الكامل للقرارات المستشهد بها في خلاصات السوابق القضائية المستندة إلى  أ  *

والقصد من الخلاصات هو أن   . والاشارات الأخرى الواردة في الحواشي ) كلاوت(نصوص الأونسيترال 
. المشار إليها في النبذةتستخدم فقط كملخصات للقرارات التي ترتكز عليها، وقد لا تعكس جميع النقاط    

ويوصى القرّاء بالرجوع إلى النص الكامل لقرارات المحاكم وهيئات التحكيم المذكورة بدلا من الاعتماد فقط  
 .على خلاصات كلاوت
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إذا تم بيع البضائع أو جزء منها بالطريقة التجارية العادية                                      )ج( 
أو إذا تم استهلاكها أو تغييرها من جانب المشتري في غضون استعمالها                                           

 .ن يكون، قد اكتشف عدم المطابقة                   العادي قبل أن يكون، أو ينبغي له أ                    
  

 لمحة عامة

تجـيز للطـرفين في عقـد تمّ فسـخه أن يطالـبا بمـا قد قدّمه أي         ) ٢ (٨١لمـا كانـت المـادة        -١
 الاثر الناتج عن عدم قدرة المشتري المتضرر  ٨٢مـنهما أو دفعـه بمقتضـى العقـد، عالجـت المادة             

من المادة  ) ١(فالفقرة  . لحالة التي استلمها بها   عـلى إعـادة البضائع بحالة تماثل ، الى حد كبير ، ا            
 تحديــدا تفــرض شــرطا يقــيدّ حــق المشــتري المتضــرر في إعــلان فســخ العقــد و حقــه في أن    ٨٢

يطلـب مــن الــبائع تســليم بضــائع بديلــة ؛ وهــذا الشــرط هــو أن يســتحيل عــلى المشــتري إعــادة  
 ٨٢من المادة   ) ٢(لكن الفقرة   . ١االبضـائع بحالـة تمـاثل ، الى حـد كبير ، الحالة التي استلمها به               

ــرة       ــواردة في الفق ــاعدة ال ــتثناءات واضــحة للق ــة اس ــلحظ ثلاث ــادة  ) ١(ت ــن الم ــنع : ٨٢م لا يُم
 المشــتري مــن فســخ العقــد أو المطالــبة ببضــائع بديلــة إذا كانــت اســتحالة إعــادة البضــائع بحالــة   

المادة (رف او إغفال من جانبه      تمـاثل ، الى حـد كـبير ، الحالـة الـتي استلمها بها غير راجعة لتص                 
ــادة      )) أ)(٢(٨٢ ــنه في الم ــنوه ع ــك جــراء  الفحــص الم ــادة  (٣٨، أو إذا حــدث ذل  )٢(٨٢الم

ــييرها في غضــون      )) ب( ــيع البضــائع  أو اســتهلاكها او تغ ــيام المشــتري بإعــادة ب ــيجة ق ، او نت
المادة" (لمطابقةاو ينبغي له ان يكون قد اكتشف عدم ا ] المشتري[قـبل أن يكون  " اسـتعمالها و 

 )). ج)(٢(٨٢
  

  بشكل عام٨٢المادة 

لقـد تمّ الاستشـهاد بأحكـام الفصـل الخـامس مـن الجزء الخامس من اتفاقية عقود البيع                    -٢
حق "، دعمـا للاقـتراح القـائل بـأن فسـخ العقـد هـو                ٨٢الـدولي للبضـائع الـذي يتضـمن المـادة           

                                                                 
الفصل  " (آثار الفسخ" ترد في جزء من اتفاقية عقود البيع الدولي للبضائع تحت عنوان ٨٢على الرغم من أن المادة    1

، غير أنها لا تقتصر على الحالات التي يحاول فيها المشتري السعي لفسخ العقد أو جزء منه   ) من الجزء الخامسالخامس 
إنها تطبق أيضا عندما لا يفسخ المشتري العقد بل يحتكم الى التدبير  : ٧٣ أو ٧٢ أو ٥١ أو ٤٩بمقتضى المواد 

تلزم المشتري بشكل واضح ) ٢(٨١في حين أن المادة و). ٢(٤٦العلاجي المتمثل في البضائع البديلة وفقا للمادة 
صراحة أنه يتعين على المشتري الراغب في ) ٢(٤٦بإعادة البضائع المسلمة بمقتضى العقد المفسوخ ، لا تلحظ المادة 

 الذي   تشير الى أنه يتعين على المشتري٨٢غير أن المادة . إلزام البائع بتسليم بضائع بديلة أن يعيد البضائع الأصلية 
يطلب بضائع بديلة أن يعيد في الواقع البضائع الاصلية بحالة تماثل ، الى حد كبير ، الحالة التي استلمها بها ، إلا إذا 

 . ٨٢من المادة ) ٢(انطبق احد الاستثناءات المنصوص عليها في الفقرة 
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كما وصفت  . ٢"ية الى علاقة تعويضية   أساسـي مـن حقـوق المشتري  ، ما يحوّل العلاقة التعاقد            
الخاصة بالاتفاقية والمعتمدة في حالات " آلية توزيع للمسؤولية  "  عـلى أنهـا جزء من        ٨٢المـادة   

يــتحمّل الــبائع وحــده بموجــبه المســؤولية عــن الحــوادث التصــادفية والظــروف   " الفســخ ، الــتي 
 أن المشتري غير مسؤول عن تلف       تماشـيا مـع وجهة النظر هذه ، اعتبر هذا القرار           . ٣"القاهـرة 

ــبل            ــن ق ــد م ــبرّر للعق ــر فســخ م ــبائع إث ــلها الى ال ــادة نق ــناء إع ــلاك البضــائع الحاصــلين أث أو ه
تحمـيل البائع من جانب واحد او بشكل غالب مسؤولية          "وقـد حلّلـت المحكمـة أن        . ٤المشـتري 

 . ٥ إخلاله بالعقديُفسّر بكون البائع قد تسبّب بوقوع هذه المسؤولية عبر" إعادة البضائع 
  

 )١(٨٢المادة 

شـرطا مفـاده أنه يتعين على المشتري المتضرر ، إذا أراد المحافظة             ) ١(٨٢تفـرض المـادة      -٣
عـلى حقـه في إعـلان فسـخ العقـد او مطالـبة الـبائع بتسليمه بضائع بديلة ، أن يبقى قادرا على                 

لى حد كبير ، الحالة التي استلمها بحالـة تماثل  ، ا "إعـادة البضـائع الـتي اسـتلمها بمقتضـى العقـد             
ففــي إحــدى الحــالات الــتي حــاول فــيها مشــتر أن يفســخ عقــد بــيع للنبــتات     . بهــا] المشــتري[

المزهـرة، زعمـا مـنه بـأن العـيوب تشـوبها شـكلا ولونـا ، ارتـأت المحكمـة أن هـذا المشتري فقد                      
. ٦د بيع أخرىلأنـه طـرح بعـض النبـتات وأعا    ) ١(٨٢حقـه بالفسـخ المنصـوص علـيه في المـادة        

والأمـر سـيان بالنسـبة الى مشـتر كـان قـد ابـتاع أنسجة غير مطابقة للنموذج المحدد في العقد ،         
كما فقد . ٧واعتـبرت المحكمـة أنـه فقـد حقـه في فسـخ العقـد نظـرا لكونـه قد أعاد بيع البضائع           

اها مشـتر آخـر حقـه في فسـخ العقـد لأنـه ، وبعدمـا اكتشـف بـأن ألـواح الـرخام الـتي سلّمه إي                           

                                                                 
 . س ، يونيلك١٩٩٥اكتوبر / تشرين الاول١١محكمة منطقة دوسلدورف ، ألمانيا ،    2
 . ، يونيلكس١٩٩٩يونيه / حزيران٢٩المحكمة العليا ، النمسا ،    3
 .المرجع نفسه   4
 . المرجع نفسه   5
6   Rechtbank Roterdam ، حصلت عملية إعادة البيع بعد أن .  ، يونيلكس١٩٩٦نوفمبر / تشرين الثاني٢١ ، هولندا

 . المزعوماكتشف المشتري أو كان يفترض به أن يكتشف عدم المطابقة 
هنا أيضا ، حصلت ]. ١٩٩٤فبراير / شباط١٠المحكمة العليا لمنطقة دوسلدورف ، ألمانيا ،  [ ٨٢قضية كلاوت رقم    7

 . عملية إعادة البيع بعد أن اكتشف المشتري أو كان يفترض به أن يكتشف عدم المطابقة المزعوم
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الـبائع كانـت ملتصـقة ببعضـها الـبعض ومكسّـرة ، عمد الى تقطيعها ومعالجتها ، ما جعل من                     
 . ٨المستحيل إعادتها بحالة تماثل ، الى حد كبير ، الحالة التي استلمها بها

 لا تمـنع المشـتري من فسخ العقد في        ٨٢مـن جهـة أخـرى لاحـظ قـرار آخـر أن المـادة                 -٤
يسـتطيع إعـادة البضـائع بحالة تماثل ، الى حد كبير ، الحالة التي         غـياب ادعـاء بـأن المشـتري لـن           

 مقــترحا أن الطــرف الــذي يقــاوم الفســخ يــتحمّل عــبء تقــديم دلــيل عــلى أن - ٩اســتلمها بهــا
 لا تشمل إلاّ الهلاك     ٨٢ويشير القرار نفسه الى أن المادة       .  تحـول دون معالجة المسألة     ٨٢المـادة   

كما تبيّن أن المشتري لا يفقد      . ١٠بل القـيام بـإعلان الفسـخ      أو الـتلف الـذي يصـيب البضـائع ق ـ         
وهي ( بمجـرّد الإعـلان بأنـه كان يحاول إعادة بيع البضائع             ٨٢حقـه في الفسـخ بمقتضـى المـادة          

فقد أشارت المحكمة الى أن ): محاولـة تعتـبرها المحكمة بمثابة جهد مبذول لتلطيف حدة الأضرار    
خ إلاّ إذا كـان هـذا الأخير قد أعاد بيع البضائع فعلا قبل    لا تمـنع المشـتري مـن الفس ـ        ٨٢المـادة   

وقـد رفضـت قـرارات عـدة حـرمان المشـتري مـن حقه في الفسخ رغم                  . ١١إعلانـه فسـخ العقـد     
 عـدم قـدرة هـذا الأخـير عـلى إعـادة البضـائع بحالـة تمـاثل ، الى حـد كبير ، الحالة التي استلمها                            

 ٨٢مـن الاستثناءات المنصوص عليها في المادة        بهـا ، وذلـك لاسـتيفاء شـروط اسـتثناء أو أكـثر               
)١٢)٢. 
  

 )أ)(٢(٨٢المادة 

حـتى وإن لم يكـن المشـتري قـادرا على إعادة البضائع الآنف تسليمها بحالة تماثل ، الى            -٥
على أن المشتري يحتفظ بحقه في      ) أ)(٢(٨٢حـد كـبير ، الحالـة الـتي اسـتلمها بهـا ، تـنص المادة                  

                                                                 
 ]. ١٩٩١سبتمبر / ايلول٢٧، ألمانيا ،  Koblenzالمحكمة العليا لمنطقة  [٣١٦قضية كلاوت رقم    8
انظر النص الكامل  ]. (١٩٩١سبتمبر / ايلول١٧المحكمة العليا لمنطقة فرانكفورت، ألمانيا ،  [٢قضية كلاوت رقم    9

 ). للقرار
 . المرجع نفسه   10
11   Amtsgericht Charlottenburg ، يضا إلى أن المشتري يفقد  أشارت المحكمة أ.  ، يونيلكس١٩٩٤مايو / أيار٤ ، ألمانيا

) ج)(٢(٨٢غير ان المادة . الحق في الفسخ فقط إن حدثت عملية إعادة البيع قبل أن يكتشف المشتري عدم المطابقة 
او أي استهلاك او تغيير في البضائع في غضون استعمالها (تحمي حق المشتري في الفسخ إلا إذا تمت إعادة البيع 

 . ي أو يفترض به أن يكتشف عدم المطابقة بعد أن يكتشف المشتر) العادي
؛ ) مستوفاة) ب)(٢(٨٢المادة ] (١٩٩٧يونيه / حزيران٢٥المحكمة الفيدرالية ، ألمانيا ،  [٢٣٥قضية كلاوت رقم    12

لمناقشة ). مستوفاة) ج)(٢(٨٢المادة ( ، يونيلكس ١٩٩٥اغسطس / آب٢١ ، ألمانيا ، Ellwangenمحكمة امنطقة 
 .  أدناه٧-٥انظر الفقرات ) ٢(٨٢اردة في المادة الاستثناءات الو
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لـبائع تسـليمه بضائع بديلة إذا كانت استحالة الإعادة غير راجعة            فسـخ العقـد أو الطلـب مـن ا         
لقـد استشـهدت احـدى المحاكم بهذا الحكم لتخلص          . لتصـرف أو إغفـال مـن جانـب المشـتري          

إلى أن المشـتري غـير مسـؤول عـن الـتلف الـذي يـلحق بالبضائع أثناء إعادة نقلها الى البائع إثر                   
ائع بذاته سلّم بأن التلف لحق بالبضائع عندما كانت فالب: فسـخ مـبرّر للعقـد مـن قـبل المشـتري          

ــب        ــن جانـ ــال مـ ــرف او إغفـ ــذا الى تصـ ــتلف هـ ــن ردّ الـ ــتالي لا يمكـ ــناقل ، وبالـ ــدة الـ في عهـ
حقـوق المشـتري في الفسـخ إذا قـام     ) أ)(٢(٨٢مـن جهـة أخـرى، لا تحمـي المـادة      . ١٣المشـتري 

ها قبل فسخ العقد ، لأن استحالة       هـذا الأخـير مـثلا بتقطـيع ألـواح الرخام غير المطابقة ومعالجت             
إعـادة البضـائع بحالـة تمـاثل ، الى حـد كـبير ، الحالـة الـتي اسـتلمها بهـا المشتري ، تكون راجعة                           

 . ١٤بالفعل الى تصرفات هذا الأخير
  

 )ب)(٢(٨٢المادة 

حـق المشـتري المتضرر في فسخ العقد أو طلب بضائع بديلة            ) ب)(٢(٨٢تحفـظ المـادة      -٦
تحالة إعــادة البضــائع بحالــة تمــاثل ، الى حــد كــبير ، الحالــة الــتي اســتلمها بهــا   عــندما تكــون اســ

وقــد جــرى الاحــتكام الى هــذا  . ٣٨المشــتري ناتجــة عــن فحــص البضــائع المــنوّه عــنه في المــادة   
الحكـم لحمايـة حقوق مشتر في الفسخ ، إذ إن هذا الأخير كان قد صنّع الأسلاك التي اشتراها     

واعتبرت المحكمة في هذه القضية أن العيوب     :  مطابقة لشروط العقد   قـبل ان يكتشـف أنهـا غـير        
كما اعتبرت المحكمة أن القاعدة . ١٥الـتي تشـوب الأسـلاك لا يمكـن أن تكتشـف قـبل التصـنيع           

ــادة   ــواردة في الم ــيها      ) ب)(٢(٨٢ال ــزى ف ــتي يُع ــتي تصــحّ في الحــالات ال ــف "وال ــلاك او تل " ه
 ، تنطــبق حــتى وإن كــان تصــنيع الأســلاك يعــزز ٣٨دة البضــائع الى الفحــص المــنوه عــنه في المــا

من جهة أخرى ، رأت إحدى المحاكم أن التغيير الهام في حالة ألواح الرخام،      . ١٦قيمـتها فعـلا   
ــزى الى الفحــص          ــتها ، لا يُع ــواح ومعالج ــذه الأل ــيع ه ــيام المشــتري  بتقط والحاصــل بســبب ق

شتري لجهة فسخ العقد  لا تعتبر مصانة  ، وبالتالي فإن  حقوق الم٣٨المنصـوص علـيه في المادة    
 . ١٧)ب)(٢(٨٢بمقتضى المادة 

                                                                 
 .  ، يونيلكس١٩٩٩يونيه / حزيران٢٩المحكمة العليا ، النمسا ،    13
 ]. ١٩٩١سبتمبر / ايلول٢٧ ، ألمانيا ، Koblenzالمحكمة العليا لمنطقة  [٣١٦قضية كلاوت رقم    14
 ]. ١٩٩٧يونيه / حزيران٢٥المحكمة الفيدرالية ، ألمانيا ،  [٢٣٥قضية كلاوت رقم    15
 ). انظر النص الكامل للقرار(المرجع نفسه    16
 ]. ١٩٩١سبتمبر / ايلول٢٧ ، ألمانيا ، Koblenzالمحكمة العليا لمنطقة  [٣١٦قضية كلاوت رقم    17
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 )ج)(٢(٨٢المادة 

على أن المشتري يحتفظ بحقه في فسخ العقد أو أن يطلب من            ) ج)(٢(٨٢تـنص المادة     -٧
الــبائع تســليمه بضــائع بديلــة رغــم اســتحالة إعادتهــا بحالــة تمــاثل ، الى حــد كــبير ، الحالــة الــتي    

تمّ  بـيع البضـائع بالطريقة التجارية العادية او تمّ           " ي بهـا ، شـرط أن يكـون قـد            تسـلّمها المشـتر   
اسـتهلاكها  أو تغـييرها مـن جانب المشتري في غضون استعمالها قبل أن يكون أو ينبغي له أن     

وبموجب هذا الحكم ، فإن المشتري الذي أعاد بيع الفلفل ". يكـون قـد اكتشـف عـدم المطابقة     
جارية العاديــة قــبل أن يكتشــف بــأن البضــائع تحــتوي عــلى أكســيد الإثــيلين  الحلــو بطريقــته الــت

بكمــيات تفــوق تلــك الــتي تســمح بهــا الأنظمــة المحلــية ، احــتفظ بحقــه في فســخ العقــد الــذي       
في المقـابل، لم تُعتـبر شـروط هـذا الاسـتثناء مسـتوفاة  عـندما قام                   . ١٨اشـترى البضـائع بمقتضـاه     

كـان جـزء مـنها غـير مطابق للنموذج الملحوظ في العقد ، ما               مشـتر بإعـادة بـيع الأنسـجة الـتي           
أفقـد المشـتري حقـه في الفسـخ نظـرا لاسـتحالة إعـادة البضـائع عـلى النحو الذي تقتضيه المادة                      

والأمـر سيان بالنسبة الى المشتري الذي عمد الى تقطيع ومعالجة ألواح الرخام بعد              . ١٩)١(٨٢
غـير مسـتوفاة في هذه      ) ج)(٢(٨٢برت شـروط المـادة      اكتشـافه بأنهـا غـير مطابقـة ، بحيـث اعت ـُ           

كما اقتُرح أيضا اعتبار إعادة بيع      . ٢٠الحالـة ، وفقـد المشـتري جـراء ذلـك حقـه في فسخ العقد               
 .٨٢٢١المشتري للبضائع بعد إعلانه فسخ العقد من المسائل التي تتعدى إطار المادة 

 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

                                                                 
 .  ، يونيلكس١٩٩٥اغسطس / آب٢١ ، ألمانيا ، Ellwangenمحكمة منطقة    18
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21   Amtsgericht Charlottenburg ، التي تلحظ بأن المشتري يفقد الحق في فسخ( ، يونيلكس ١٩٩٤مايو / ايار٤ ، ألمانيا 

كما . فقط إذا كان قد أعاد بيع البضائع بالتزامن مع كتابه الذي يعلن فيه فسخ العقد) ١(٨٢العقد بمقتضى المادة 
أشارت المحكمة الى أن المشتري يفقد الحق في الفسخ فقط إذا حدثت عملية إعادة البيع قبل أن يكتشف المشتري عدم 

او أي استهلاك او تغيير في  (ري في الفسخ إلا إذا تمت إعادة البيع تحمي حق المشت) ج)(٢(٨٢غير أن المادة . المطابقة
 . بعد أن يكتشف المشتري أو يفترض به أن يكتشف عدم المطابقة ) البضائع في غضون استعمالها العادي


